
 

  
  

  سلطة القاضي في تعديل الأجل 
  في القانون المدني الأردني

 

 

 


  

  

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ١٢١٣

  ملخص
  

یتوجب على المدین أن یفي بالتزامھ بمجرد حلول أجل الوفاء بھ وبغض النظر إن كان    

ھ من     إلا أن . ھذا الالتزام تجاریاأو مدنیاً   ة تمنع اً معین المدین قد یواجھ في بعض الأحیان ظروف

الوفاء بالتزامھ في موعده ما یخول القاضي منحھ مھلة للوفاء بالالتزام في أحوال معینة نص    

إن ھذه الدراسة تھدف إلى . وھي ما تسمى بالمھلة القضائیة أو نظرة المیسرة    ، علیھا القانون 

سل     ي لل تلاك القاض دى ام ى م رف عل رة     التع نح نظ اء وم ل الوف دیل أج ي تع ة  ف طة التقدیری

ي           انون والت ددھا الق ي ح شروط الت ا ھي ال سلطة فم ك ال ك تل ان القاضي یمتل إن ك المیسرة؟ ف

ك                ل تل اء مث ة للقاضي لإعط سلطة الممنوح ك ال ر تل ل تعتب ق؟ وھ تخولھ ممارسة مثل ذلك الح

  المھلة خاضعة لرقابة محكمة التمییز أم لا؟

ع الب   د اتب ل        لق ى التحلی ز عل ذي یرتك في وال نھج الوص ة الم ذه الدراس ي ھ احثون ف

ة     ف المھل ي تعری ث ف م البح ن ث روطھ، وم ل وش وم الأج تعراض مفھ لال اس ن خ سیر م والتف

القضائیة واستعراض الشروط التي یجب توافرھا لیتمكن القاضي من تعدیل الأجل بحیث یعطي  

  .مھالمدین مھلة قضائیة لیتمكن من الوفاء بالتزا



 

 

 

 

 

 ١٢١٤

Abstract 

The debtor is obliged to pay off his obligation in the due time 

with no regards if the obligation is civil or commercial. But, at that 

time the debtor may face extraordinary circumstances that make 

him unable to pay it; that give a judge the power to extend a time of 

payment for an extra time subject to determined matters that 

mentioned in the law. This period named as payment respite or a 

judicial respite. 

The current research aims to investigate of whether the judge 

has a legal capability to amend a due time of payment and give a 

debtor an extra time for payment his obligation? And, if the judge 

has such power; what are the legal conditions that grant him a power 

to amend the time of payment? And, what is the role of Supreme 

Court in the censorship of the judge decision. 

To achieve the goal of this research, the researchers follow the 

descriptive paradigm that concentrates on the analytical and 

explanation methods to discuss the definition of respite phenomenon 

and its conditions that grant the judge such of power to give a debtor 

an extra time for payment.      
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  مقدمة
  

رام                ور إب ا ف اء بھ تم الوف صحیح أن ی د ال ا العق ي یرتبھ ات الت الأصل في الالتزام

انون           ي الق اق أو نص ف رره الاتف ى أجل یق ضافا إل ادة   . العقد ما لم یكن م صت الم د ن  فق

ب .١( من القانون المدني الاردني في فقرتھا الأولى على أنّھ      )٣٣٤( تم  یج اء   ان ی  الوف

ر     فورا بمجرد ترتب الا    ضي بغی اق أو نص یق لتزام نھائیا في ذمّة المدین ما لم یوجد اتف

إن ھذه المادة تمثل المبدأ العام الذي یوجب على المدین المیسر تنفیذ التزامھ متى ). ذلك

ات            ى عقب ان إل ي بعض الأحی د یتعرض ف دین ق توافرت شروط الوفاء بھ، ولكن ذلك الم

ق علی             ي الأجل المتف ھ ف ذ التزام ى        تجعل تنفی ادر عل ر ق صبح غی ث ی ن، بحی ر ممك ھ غی

ھ         الوفاء بھ فیلجأ إلى طلب منحھ أجلاً اضافیاً من القاضي لیتمكن من تنفیذ ما على عاتق

ان        . من التزام  ذي ك ى الأجل ال افة إل ون إض فالأجل الذي یطلبھ المدین في ھذه الحالة یك

ادة     ھ الم ن  ٣٣٤متفقاً علیھ سابقاً والذي حدد وفق ما نصت علی دني، أي    م انون الم الق

  .بمجرد ترتب الالتزام نھائیاً

انون    ي الق ل ف رة الأج م فك سألة ونظ ك الم ي لتل شرع الأردن دخل الم د ت ذلك فق ل

ت      ) ٤٠٦ - ٤٠٢(المدني الاردني في المواد من       ث تح صل الثال في الفرع الثاني من الف

ضائ            ". الأجل"عنوان   اول موضوع الأجل الق ث لیتن ذا البح اء ھ ذي  ومن ھنا ج ي أي ال

ث        سرة، حی رة المی ي تعرف بنظ ھ والت ذ التزام ن تنفی تمكن م دین لی ي للم یمنحھ القاض

  .اشترط المشرع وجوب توافر عدة شروط حتى یمنح القاضي للمدین ذلك الأجل
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  :أهمية الدراسة وأهدافها
ة            صوص القانونی ي الن واردة ف تنبع أھمیة الدراسة من خلال البحث في القیود ال

دین        على العم  د شریعة المتعاق ى أن العق صت عل ل بالإستثناء على القاعدة العامة التي ن

ي        زام وف ب الالت والتي توجب على المتعاقدین الوفاء بالتزاماتھما في الالتزام بمجرد ترت

حیث یمنح ھذا الإستثناء للقاضي سلطة تعدیل الاجل . الأجل المتفق علیھ بین المتعاقدین  

ھ المتعاق   ق علی ذي اتف د ال ي العق ھ أو   . دین ف ع فی وز التوس تثناء لا یج ث أن الاس وحی

  .القیاس علیھ فقد برزت أھمیة ھذه الدراسة

صود   ى المق رف عل ى التع دف إل ة تھ ذه الدراس إن ھ ھ ف لال وعلی ن خ ل م بالأج

أنواعھ وشروطھ، كما تھدف إلى التعرف على سلطة القاضي في تعدیل الأجل البحث في   

ى     أي منح المدین نظرة الم     یسرة، بالإضافة إلى البحث في مدى رقابة محكمة التمییز عل

قرار القاضي في منح ذلك الأجل من خلال استعراض أحكام القانون المدني الاردني بھذا 

  . الخصوص

  :مشكلة الدراسة
ة               ي مخالف ة ف ي التقدیری لطة القاض دى س ي م تكمن مشكلة الدراسة في البحث ف

ن العقد شریعة المتعاقدین، وبالتالي مدى سلطتھ التقدیریة قاعدة أالمبدأ العام النابع من 

ا     ھ بینھم ق علی ل المتف دیل الأج لال تع ن خ دین م اوز إرادة المتعاق ي تج بیل . ف ي س وف

دد          ن ع تحقیق ذلك فإن ھذه الدراسة سوف تجیب عن تلك الإشمالیة من خلال الإجابة ع

  :من التساؤلات الفرعیة التالیة

ب        .١ شروط الواج ى         ما ھي ال افة إل دین؟ بالإض سرة للم نح نظرة المی ا لیم توافرھ

 التحقق من

  مدى رقابة محكمة التمییز على قرار القاضي بتعدیل الاجل؟ .٢
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  :منهج البحث
اعتمدت ھذه الدراسة للإجابة عن إشكالیة البحث على المنھج الوصفي التحلیلي      

ام   الذي یرتكز على التحلیل والتفسیر من خلال استعراض أحكام القانو     ي والأحك ن الأردن

م           ن ث القضائیة الخاصة بھذا الموضوع من خلال البحث في مفھوم الأجل وشروطھ، وم

تمكن      ا لی ب توفرھ ي یج شروط الت تعراض ال ضائیة واس ة الق ف المھل ي تعری ث ف البح

تمكن         ضائیة لی ة ق دین مھل ي الم القاضي من استخدام سلطتھ في تعدیل الأجل بحیث یعط

ھ اء بالتزام ن الوف ھ   .م ل وأنواع ة الأج ي ماھی ث ف وف تبح ة س ذه الدراس إن ھ ذلك ف  ل

ث الأول(وشروطھ   دیل     )المبح ي تع ي ف لطة القاض ي س ث ف تم البح ك سوف ی د ذل ، وبع

  ).المبحث الثاني(الأجل 
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   ماهية الأجل:المبحث الأول
  

ھ یخرج       اف تجعل ھ أوص الأصل أن یكون الالتزام منجزاً وبسیطاً إلا إذا دخلت علی

ذا  ن ھ ث  ع زام بحی تحقاق الالت ى اس رد عل ي ت اف الت ن الأوص ل م د الأج ف، ویع الوص

ضاؤه      زام او إنق اء الالت ا إرج ل إم ى الأج ب عل ز فیترت ر منج زام غی صبح الالت ذلك . ی ول

ف الأجل وأنواعھ،         سنقسم ھذا المبحث إلى مطلبین؛ المطلب الاول نتحدث فیھ عن تعری

  .الأجلأما المطلب الثاني فسوف نتناول فیھ شروط 

  

  تعريف الأجل وأنواعه: المطلب الأول
  

ث               تحقاقھ بحی ة اس ن ناحی زام م ى الالت رد عل ف ی ابقا أن الأجل ھو وص ذكرنا س

اً             ذا الأجل تاریخ ان ھ یكون أمر استحقاقھ معلقاً على تحقق أو تخلف ھذا الأجل سواء ك

وم  . معیناً أم واقعة مادیة معینة  د    فمن یقوم بشراء منزل مثلا على أن یق ھ بع سداد قیمت ب

ن           زل م ائع المن تمكن ب ث لا ی شھر من تاریخ البیع یكون التزامھ موصوفاً مع البائع بحی

ا           ھ بینھم ق علی شھر المتف اء ال ل انتھ ھ قب اء بالتزام شتري بالوف إلزام الم ة ب . )١(المطالب

                                                             
زام    )١( سواني،أحكام لالت امر الك ة      -ع ةمقارنة، دار الثقاف دني، دراس انون الم ي الق ارالحق ف  آث

  .٢٠٦، ص٢٠٠٨لتوزیع،عمان،الطبعة الأولى، للنشروا
ان،         ع، عم شر والتوزی ، ٢٠٠٢  یاسین الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني،دار الثقافة للن

  .١٢٥ص
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لذلك ابتداءً سوف نحاول في ھذا المطلب التعرف على المقصود بالأجل في الفرع الأول، 

  .أما الفرع الثاني فسوف نتطرق فیھ إلى أنواع الأجلو

  

  .تعريف الاجل: الفرع الاول
ل  "یعرف الفقھ الاسلامي الأجل بأنھ       المدة المعلومة من الزمن والتي توجب تأجی

ون منتظر الوجود           ا یك دیث فیعرف     . )١(المطالبة بالشيء إلى زمن عادةً م ھ الح ا الفق أم

ھ   ل بأن ق    (الأج ستقبلي محق ر م زام او       أم اذ الالت ھ نف ى حلول ب عل وع یترت الوق

ھ     )٢()إنقضاؤه ى       (، ایضا یمكن تعرف الأجل بأن ب عل وع یترت ق الوق ستقبلي محق ر م أم

ي         ر رجع ذلك أث ون ل ضاؤه دون أن یك زام أو إنق اذ الالت ھ نف ك إذا أراد  . )٣()حلول ال ذل مث

الي، ف         ام الح ن الع سمبر م ي اخر دی ذا   شخص تأجیر بیتھ لمدة سنة تنتھي ف ول ھ إن حل

  . التاریخ یترتب علیھ إنقضاء عقد الایجار ویسمح للمؤجر التحلل من ھذا العقد

ا       ل كم ف الأج راحة لتعری رق ص م یتط ي فل دني الاردن انون الم صوص الق ا بخ أم

یم         تعامل في تنظیمھ القانوني للشرط الذي أورد لھ تعریفأ قانونیاً صریحاً قبل البدء بتنظ

ھ د ع . أحكام ك فق ع ذل ق    وم ة تعلی ى إمكانی ص عل دما ن مناً عن ل ض شرع الأج رف الم

                                                             
ذه        )١( م تنفی ي تحك د الت وف والقواع زام الموص شریعة     . مصطفى الدراجي، الالت ین ال ة ب ة مقارن دراس

 .١٤٦، ص٢٠٠٥ت جامعة عمر المختار، لیبیا،الاسلامیة والقانون الوضعي، منشورا
ي            )٢( دني الاردن انون الم رح الق ي ش وجیز ف شة، ال ق الشخصي   (عبد الرحمن الحلال ار الح ام  "اث احك

دراسة متقابلة مع الفقھ الاسلامي والقوانین المدنیة العربیة المصري والسوري والیمني ") الالتزام
ي   وقانون المعاملات المدنیة لدولة الامارات     ود المغرب ل  ) العربیة وقانون الالتزامات والعق ، دار وائ

 .٢٧٩، ص٢٠٠٦للنشر، عمان، الطبعة الأولى، 
دار          ) ٣( اني، ال صري واللبن انونین الم ي الق ة ف ة مقارن زام دراس دوي،أحكام الالت لال الع ج

 .٢٤٢،ص١٩٨٥الجامعیة،القاھرة،
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ھ   ٤٠٢الالتزام على أجل معین حیث نصت المادة        ى أن ى     " عل صرف إل افة الت یحوز اض

  .)١("أجل یترتب على حلولھ أحكام نفاذه أو إنقضائھ

ر               ى أم صب عل ا ین لا منھم وكما نرى فإن الأجل یشترك مع الشرط من حیث أن ك

وز أن  لا یج ستقبلي ف ضھما   م ن بع ان ع ا یختلف راً، ولكنھم یاً أو حاض راً ماض ون أم یك

د لا             ق وق د یتحق وع فق ق الوق ر محق راً غی ر أم شرط یعتب ث أن ال اختلافاً جوھریاً من حی

  .)٢(یتحقق في حین أن الأجل یعتبرأمراً محقق الوقوع

  

  أنواع الأجل: الفرع الثاني
ي وال      ین    من خلال استعراض نصوص القانون المدني الأردن ة یتب وانین المقارن ق

ضائي،        انوني، والق اقي، الق ى الأجل الاتف بأن المشرع قد قسم الأجل من حیث مصدره إل

ي              ھ ف تم بیان بینما قسم من حیث أثره إلى الأجل الواقف والأجل الفاسخ وھذا ما سوف ی

  .  السطور التالیة

  :أنواع الاجل من حیث مصدره وتقسم إلى: أولا

دین وھو   قد یكون مصدر الأجل      .١ اتفاق طرفي الالتزام أي أن مصدره إرادة المتعاق

زام             اذ الالت دء نف المصدر الغالب للأجل وذلك لأن الأجل ما ھو إلا ترتیب اتفاقي لب

املات        . أو لانقضائھ  ي المع فكثیراً ما یرد الأجل في العقود ذات الانتشار الواسع ف

ى    ففي عقد البیع قد یتفق المشتري مع البائع على تأجیل  ھ عل ثمن، أو دفع  دفع ال

                                                             
 .٢٠٦الكسواني،مرجع سابق،صعامر )١(
 .٢٨١لشة،مرجع سابق،صالحلاعبد الرحمن  )٢(
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ین                  ت، أو أن  یع دد التوقی اً متع ون الأجل واقف ددة فیك ال مح ي آج ة ف أقساط معین

  .المؤجر والمستأجر تاریخ انتھاء عقد الإیجار

ن                 ى الأجل صریحاً أو ضمنیاً یمك اق عل ون الاتف د یك في ھذه النواع من الأجل ق

شاء   استنباطھ من ظروف التعاقد ومن طبیعة العقد؛ فمثلاً    اول بإن  عندما یتعھد مق

ذا                 ر ھ ذه، فیعتب لازم لتنفی زمن ال ن ال ى م مبنى فإن طبیعة التعھد تقتضي حداً أدن

الحد الأدنى الزمني أجلاً  محدداً ضمنا لتنفیذ الالتزام طالما لم یوجد اتفاق صریح  

ا            . )١(على تحدید أجل اخر    ن ممكن م یك د الأجل صراحة ول دم تحدی ة ع أما في حال

 .)٢(اجھ ضمناً فیعد الالتزام منجزاً ویتعین تنفیذه فوراًاستنت

ا           .٢ د الأجل كم ي تحدی ا ف انون أحیان وقد یكون مصدر الأجل القانون، فقد یتدخل الق

ادة  ي الم ھ  ) ٦٧١(ورد ف ى أن صت عل ث ن ي حی دني الاردن انون الم ن الق . ١(م

ا        دت   یجب ان تكون مدة الاجارة معلومة ولا یجوز أن تتجاوز ثلاثین عام إذا عق ف

اً    ین عام ى ثلاث ول ردت إل دة أط ؤجر أو    . ٢. لم اة الم دة حی د لم د العق وإذا عق

ا            ین عام ى ثلاث و زادت عل دة ول ك الم ستمراً لتل وإذا . ٣. المستأجر یعتبر العقد م

تضمن العقد أنھ یبقى ما بقي المستأجر یدفع الاجرة فیعتبر انھ قد عقد لمدة حیاة    

ادة  وكذلك ما ورد في   ). المستأجر ث      ) ٨٠٦( الم ي حی دني الأردن انون الم ن الق م

ھ  ى أن صت عل دودة  . ١(ن ر مح دودة أو غی دة مح ل لم د العم ون عق وز أن یك یج

دة أطول            . ٢. ولعمل معین  د لم اذا عق نوات ف س س ولا یجوز أن تتجاوز مدتھ خم

ھ      ). ردت إلى خمس   ین جعل اع ح قّ الانتف كذلك ما قضى بھ المشرع فیما یخص ح

                                                             
زام  )١( ام الالت دالقادر الفار،أحك ع،     : عب شر والتوزی ة للن ي، دار الثقاف انون الأردن ي الق ق ف ار الح آث

 .١٦٨،ص٢٠١٦عمان،الطبعة الثامنة عشرة،
 .٢٨٧الحلالشة،مرجع سابق،صعبدالرحمن  )٢(
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ع    ینقضي بوفاة    ق      . المنتفع فھو حق مقرر لحیاة المنتف اع وح ق الانتف د ح ا یع كم

ذه          المیراث إذ أن ھ ل ب ي لا تنتق وق الت ن الحق سكنى م ق ال تعمال وح   الاس

ین               ضاء الإجل المع ل انق الحقوق تنتھي بموت أصحابھا حتى لو تحقق الموت قب

 .)١(للحق

سر   وأخیراً قد یكون مصدره قضائیا وھو الأجل الذي یمنحھ القاض   .٣ دین المع ي للم

ك        راء ذل سیم ج رر ج دائن ض ق بال م یلح ك ول ھ ذل تدعت حالت ة إذا اس سن النی ح

ھ        ي الفق سرة ف رة المی رف بنظ ا یع و م ك، وھ انون ذل ع الق م یمن ل ول التأجی

أجل الوفاء مراعاة فھو إرجاء لتنفیذ التزام یأمر بھ القضاء رغم حلول         . الاسلامي

نح الق    دین المعسر نظرة المیسرة، استناداً       لحالة المدین وظروفھ، حیث یم اضي الم

ین     ى ح زام إل ذ الالت افة تنفی انون بإض ا الق ھ إیاھ ي منح تثنائیة الت سلطة الإس ى ال إل

ول الأجل           یستطیع المدین ذلك، وعلى القاضي عند اللزوم أن یحدد میعاداً مناسباً لحل

 .)٢( متوافرةالذي تُعدُّ فیھ المقدرة

  :ث الاثر ویقسم الى نوعان وھماأنواع الأجل من حی: ثانیا

زام                 .١ اذ الالت زام، أي أن نف اذ الالت ھ نف ى حدوث ف عل الأجل الواقف ھو الذي یتوق

یكون متوقفاً على أمر مستقبل محقق الوقوع بمعنى أن الدائن لا یستطیع مطالبة 

ي                  دین ف اء ال دین بوف زم الم إذا الت اریخ، ف ذا الت ول ھ ل حل دین قب المدین بأداء ال

ف           تاریخ م  اً بأجل واق اً مربوط ون التزام ھ یك ة    . عین، فالتزام ي حال زام ف إن الالت

ى أجل              یف إل اذه أض ھ إلا أن نف الأجل الواقف موجود ومستكمل لعناصره وأركان

                                                             
 .٢٠٦الدراجي،مرجع سابق،صمصطفى  )١(
ق الشخصي       عبد الرحمن الحلالشة، المختصر     )٢( ار الح ي اث دني الاردن انون الم رح الق ام  "في ش احك

 .١٦٩،ص٢٠١٠دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، عمان، الطبعةالأولى، " الالتزام



 

 

 

 

 

 ١٢٢٤

ھ              صت علی ا ن ذا م ال، وھ ي الح ذه ف ة بتنفی ن المطالب لا یمك فھو حق غیر نافذ، ف

ى أجل   یجوز (من القانون المدني الاردني بأنھ  ) ٤٠٢(المادة   اضافة التصرف إل

رد      ). تترتب عند حلولھ أحكام نفاذه أو إنقضائھ       زم المقترض ب ك إذا الت ومثال ذل

ك      ول ذل د حل رض، فعن ع المق ھ م ق علی ذي اتف اد ال ي المیع رض ف غ المقت المبل

ذ،           ة بالتنفی ة المطالب ذه الحال ي ھ دائن ف المیعاد أصبح الالتزام  نافذاً ویستطیع ال

لا یجوز             وأیضاً إذا اتفق ال    ساط ف ى أق سداد عل تم ال ى أن ی شتري عل ع الم بائع م

 . للبائع المطالبة بأداء أي قسط من الأقساط قبل حلول أجل الاستحقاق

یمكن               ذلك ف ق موجود ول ھ ح ف أن رن بأجل واق ق المقت ار الح ویترتب على اعتب

ر    دعوى غی  للدائن أن یتخذ الإجراءات اللازمة بما یكفل حقھ كقید الرھن ورفع ال

زم      ي تل ال الت ري الأعم ستطیع أن یج ا ی صوریة، كم دعوى ال رة وال المباش

راث      صرف والمی . للمحافظة على حقھ من التلف، وھذا الحق ینتقل إلى الغیر بالت

ر        ق غی ھ ح ف لكون ل واق رن بأج ق المقت ة الح ي حال وز المقاصة ف ن لا  تج ولك

ي الح      ن   مستحق الأداء، ولا یجوز لصاحبھ أن یتمسك فیھ بالحق ف ضلاً ع بس، ف

دة                ساب م ي ح دخل ف لا ت ق ف ك الح اذ ذل ا نف ف فیھ ي یتوق دة الت سبة للم ھ بالن أن

 .)١(سقوطھ بالتقادم

زام               .٢ ضاء الالت زام، فإنق ضاء الالت ھ إنق الأجل الفاسخ ھو الذي یترتب على حدوث
ستمر              د وی دء التعاق ذ ب ذ من الالتزام ینف ھ ف یكون متوقفاً على ھذا الأمر ومرتبط ب

ق موجود    . ل الأجل فینقضى بھ  إلى أن یح   إذ أن الحق المقترن بأجل فاسخ ھو ح
ون      . ونافذ لكنھ مؤكد الزوال    فإذا أجر زید داره لمدة سنتین فالتزاماتھ كمؤجر تك

ار                 دة الایج ن م ة م سنة الثانی اء ال ضي بانتھ مربوطة بأجل فاسخ بمعنى أنھا تنق

                                                             
 .١٦١الفار،مرجع سابق،صعبد القادر)١(



 

 

 

 

 

 ١٢٢٥

زام شركة    وأیضاً . ویستطیع زید التحلل منھا بانتھاء ھذه السنة     ة الت كما في حال
ل           رن بأج ا مقت الالتزام ھن ثلاً ف نة م دة س یارة لم صعد أو س صیانة م ام ب بالقی

  .)١(فاسخ

زوال              د ال ھ مؤك ذ ولكن ق موجود وناف خ ھو ح رن بأجل فاس ق المقت وبما أن الح
ت              ن وق ھ م ة بحق ة للمطالب ائل التنفیذی فصاحبھ یملكھ حالاً ویستطیع اتخاذ الوس

ق          نشوئھ، فضلاً عن  ن طری ضارة ع دین ال صرفات الم ي ت ن ف ستطیع الطع ھ ی  أن
شوئھ      ت ن ن وق ق م ب  . الدعوى البولیصیة، كما ان التقادم یسري لھذا الح ویترت

ون               ق تك احب الح صرفات ص ع ت خ أن جمی رن بأجل فاس على اعتبار الحق المقت
اص              ف الخ ام أو الخل ف الع مقیدة بحدود ھذا الحق، فیكون انتقال الحق إلى الخل

  .)٢(قوتاً بحلول الأجلمو

 

  شروط صحة الاجل: المطلب الثاني
 

ي              رأي الفقھ ھ ال ح علی ا رج ع م وفقاً لأحكام القانون المدني الاردني وبالتوافق م
رین         ذین الأم فإنھ ینبغي توافر أمرین لاعتبار الأجل صحیحاً ومرتباً لآثاره القانونیة، وھ

ون أ   ستقبلیاً وأن یك راً م ل أم ون الأج ا أن یك وع ھم ق الوق راً محق ع  . م ل م ق الأج فیتف
ستقبلي        ر م ة أو أم ى واقع اً عل ا  . الشرط في أنھ یتوجب أن یكون كلاً منھما معلق إلا أنھم

ون                شرط لیك ي ال ب ف ا یتوج وع بینم ق الوق ون محق ب أن یك یختلفان في أن الأجل یتوج
وع           ة الوق ى أن   با. مرتباً لاثاره القانونیة أن یكون معلقاً على واقعة غیر محقق افة إل لاض

                                                             
 .٢٨٥الحلالشة، مرجع سابق،صعبد الرحمن  )١(
 .١٦١الفار،مرجع سابق،صعبد القادر )٢(
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ن            م یمك الشرط قد یعلق على واقعة قد تكون مستحیلة وقد تكون غیر مستحیلة وھو ما ل
اً               ھ دوم ث أن ستحیلاً حی ون م صور أن یك اً بأجل لا یت رتبط دوم تصوره في الأجل الذي ی

وع ق الوق ام والاداب    . محق ة للنظ ون مخالف د تك ة ق ى واقع ق عل د یعل شرط ق ا أن ال كم
اً          العامة وقد لا ت    ون دوم ذي یك صوص الأجل ال صوره بخ ن ت ا لا یمك ضاً م كون، وھو ای

شروع       شترط   . )١(مشروعاً فلا یتصور؛ والحال كذلك، أن یعلق على أجل غیر م ھ فی وعلی
  :في الأجل لیكون مرتباً لآثاره القانونیة ما یلي

  :یجب أن یكون الأجل أمراً مستقبلاً: أولاً

ف       ابقاً ھو وص ا س ا ذكرن ون    إن الأجل كم صح إلا أن یك زام ولا ی ى الالت رد عل ی
ي          ا ف مستقبلاً، أي أن یكون متعلقا بواقعة لم تحصل ولم تتحقق بعد ومن الممكن وقوعھ

ي أو الحاضر    ستقبلي    . المستقبل، فلا یمكن أن یتعلق الأجل بأمر في الماض اد م فھو میع
 إلا في حالة أن یستوفى یحدد لنفاذ الالتزام أو إنقضاؤه؛ وعلیھ فلا یقترن الأجل بالالتزام

  . )٢(الالتزام جمیع عناصر تكوینھ فیأتي الأجل بعدھا كعنصر اضافي على الالتزام

دان        ان المتعاق و ك ى ل وبما أن الأجل لا یجوز أن یكون أمراً ماضیاً أو حاضراً حت
دوم أول         دد شخص ق و ح ا ل یجھلان وقت التعاقد أن الأجل الذ حدداه ھو أجل قد حل، كم

زم        قافلة م  ل أن یلت لاً قب دمت فع . ن الحجیج أجلاً لنفاذ التزامھ وكان یجھل أن القافلة قد ق
ب                     اً منجزاً واج ة التزام ذ البدای ھ من شأ التزام ل ین اً بأجل، ب ھ مقترن فھنا لا یكون التزام

د       . )٣(الأداء في الحال   ستقبلیة لا یعرف بالتحدی كما یمكن أن یكون الأجل متعلقاً بواقعة م
ادم      تاریخ وقوع  ي الق ام الدراس ھا؛ كأن یتعھد شخص بتأجیر منزلھ اعتباراً من بدایة الع

  .وكان موعد بدایة العام الدراسي الجدید لم یحدد بعد
                                                             

 .١٦٥المرجع السابق،ص )١(
 .٢٠٨الكسواني،مرجع سابق،صعامر )٢(
 .٢٨٠عبد الرحمن الحلالشة،مرجع سابق،ص )٣(
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  :یجب أن یكون الأجل أمراً محقق الوقوع: ثانیاً

ستقبل         ي الم وع ف ق الوق ون محق وھذا ما یمیز الأجل عن الشرط، إذ أن الأجل یك
ة          حتى لو لم یعرف تاریخ    ة معین رتبط بواقع د م ك التحدی ان ذل د سواء ك وقوعھ بالتحدی

ین   اریخ مع ثلاً أو بت اة م شوء    . كالوف ذ ن اً من ل معلوم وع الأج اد وق ون میع ا یك اً م وغالب
دد        د ح الالتزام، ولكن قد یحصل أن یكون میعاد حلول الأجل مجھولاً  كما لو كان الأجل ق

ن وقوعھ   بموت شخص فإن الموت یعتبر أمرا لا یعرف ال    وقت الذي سوف یقع فیھ، ولك
اة                  اریخ وف ن ت دءً م ى ب یم فت ى تعل د شخص بالإشراف عل و تعھ اً؛ فل راً محتوم یعتبر أم
والده، فالتزام المتعھد ھنا معلق على أجل ھو موت والد الفتى، وموت الوالد أمر محقق       

  .الوقوع، لكن لا یمكن تحدید توقیتھ مسبقاً

ل ا  ون الأج ب أن یك ھ فیج د   وعلی ون مؤك ون یك زام أن یك ى الالت ضاف إل ذي ی ل
ر معروف          اً او غی اریخ وقوعھ معروف ان ت وع سواء ك ي الوق وع او حتم ر . الوق إذ یعتب

ین أو                 ر مع ھ غی د تحقق ان موع و ك ى ل الأجل صحیحاً بمجرد أن یكون محقق الوقوع حت
وع إ     )١(من الصعب تعیینھ كواقعة الموت مثلاً      ق الوق راً محق ر أم ذي یعتب اریخ  ، ال لا أن ت

ركة    زم ش اة تلت ى الحی أمین عل ود الت ي عق ال ف بیل المث ى س روف، فعل ر مع ھ غی وقوع
ى إجل             ضاف إل زام م و الت ھ وھ ى حیات د موت المؤمن عل التأمین بدفع مبلغ التأمین عن

د       . غیر معین  ة زی راء ذم ھ إب كما أن التزام زید بدفع راتب لعمر مدى حیاة عمر یكون فی
ق   وتحللھ من التزامھ     بدفع الراتب لعمر معلقاً على أجل غیر معین وھو وفاة صاحب الح

  .)٢(في الراتب

  

                                                             
 .٢٠٩الكسواني،مرجع سابق،صعامر)١(
 .٢٨١ الحلالشة، مرجع سابق،صعبد الرحمن)٢(
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  سلطة القاضي في تعديل الاجل: المبحث الثاني
  

ھ        إلا . الأصل أن على المدین أن یفي بالتزامھ بمجرد ترتبھ في ذمتھ أو حلول أجل

ھ           اء بالتزام ن الوف ھ م د تمنع اً ق ستطیع    أن المدین قد یواجھ أحیاناً ظروف ده، فی ي موع ف

سمى         ا ت ي م الالتزام؛ وھ اء ب افیة للوف ة إض ھ مھل ة أن یمنح روط معین ق ش ي وف القاض

وتختلف أحكام المھلة القضائیة وفق طبیعة الالتزام . بالمھلة القضائیة أو نظرة المیسرة   

إن كان مدنیاً أو تجاریاً؛ إذ أن صلاحیات القاضي في إعطاء مھلة إضافیة للمدین للوفاء  

دین  ف ان ال ال أن ك ي ح لاحیاتھ ف ن ص ع م ة أوس ة مدنی ن معامل ئة ع ھ الناش ي التزامات

ة        ة تجاری ن معامل دین     . المترتب في ذمة المدین ناشئ ع نح الم ي أن یم ستطیع القاض فی

ك     مھلة للوفاء بدینھ الذي حل أجلھ فینظره إلى أجل أو أجال معینة ینفذ فیھا التزامھ وذل

ي اش     انون متى توافرت الشروط الت دین       . ترطھا الق ع الم شرع م ساھل الم ن ت رة م والعب

سرعة           صري ال ى عن د عل ة تعتم املات التجاری بدین مدني مقارنة مع التجار ھو أن المع

اً          ون دائن د یك ضاً فق شابكة ای اجر ومت اة الت والإئتمان؛ فالمعاملات التجاریة كثیرة في حی

ي       ولكون التجارة تقوم على     . لأحد التجار ومدیناً لأخر    د ف د یعتم اجر ق ك الت إن ذل الثقة ف

ده        . وفاء دینھ على قیام مدینھ بوفاء الدین لھ  ي موع دین ف اجر ال دین الت وف م م ی فإذا ل

اري        دین تج دین ب ع الم شرع م فلن یستطیع التاجر أن یفي ھو بدینھ، لذلك فقد تشدد الم

  .ینةومنع القاضي من أن یمنحھ أجلا لوفاء الدین إلا في حالات استثنائیة مع

دین        ھ المتعاق ق علی ذي اتف إن القاضي عندما منحھ القانون سلطة تعدیل الاجل ال

ا                ذا م ھ وھ ق علی دیل الأجل المتف ن تع دھا م تمكن بع قیده بتوفر عدة شروط وضوابط لی

سرة       ث    . یسمى منح المھلة القضائیة او الاجل القضائي او نظرة المی سوف نبح ھ ف وعلی

ة         ف المھل ي          في المطلب الاول تعری ا ف ا، أم ة علیھ ار المترتب ضائیة وشروطھا والآث الق
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اول   سوف نتن اني ف ب الث ھ المطل اء   فی ل وإعط دیل الأج ي تع ي ف لطة القاض   س

ة     ة الممنوح سلطة التقدیری ك ال ى تل ز عل ة التمیی ة محكم دى رقاب ضائیة وم ة الق المھل

  .للقاضي

  
  )نظرة الميسرة(المهلة القضائية : المطلب الأول

  
لمدین اجلا في حالة اذا استدعت حالتھ ذلك  ولم یلحق  بالدائن یمنح القاضي ا

ویسمى الاجل القضائي في . جسیم نتیجة للتأجیل ولا یوجد نص قانوني یمنع ذلكضرر 

 ٢٨٠ ومصدرھا الشرعي في القران الكریم في الآیة )١()نظرة المیسرة(الفقھ الاسلامي ب 

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَیْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا : "من سورة البقرة في قولھ تعالى

لذلك فسوف یتم مناقشة تعریف المھلة القضائیة من وجھة ." خَیْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

 تحدیداً من خلال استقراء نصوص –نظرالفقھ الاسلامي والفقھ القانوني الوضعي 

اما الفرع الثاني فسوف یتم . ي الأردني والقوانین المقارنة في الفرع الأولالقانون المدن

اما في الفرع الثالث فسوف یتم البحث . تناول الشرائط القانونیة لمنح المھلة القضائیة

  .في الاثار المترتبة على منح القاضي للمدین مھلة قضائیة

  .تعريف المهلة القضائية: الفرع الاول
ي   "ضائي في الفقھ الاسلامي بأنھ   یعرف الاجل الق   ا القاض مھلة استثنائیة یمنحھ

ل    سرة    . )٢("للمدین للوفاء بالتزاماتھ دونما ضرر للدائن من ھذا التأجی فأصل نظرة المی

                                                             
 .٢٨٨الحلالشة، مرجع سابق،صعبد الرحمن )١(
 .٢١٤الدراجي،مرجع سابق،صمصطفى ) ٢(
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اع           ة الأوض ین معالج ة وب ادئ الروحی ین المب ت ب ي جمع لامیة الت شریعة الإس و ال ھ

ل      الدنیویة، فقامت بوضع أحكام مفصلة للالتزامات الم       دع فرصة لك ؤجلة على وجھ لا ی

فنظرة المیسرة في الفقھ الإسلامي تقوم . من المدین أو الدائن لیضّر أي منھما بھا الاخر

لّ أجل            على إعطاء القاضي صلاحیة إنظار المدین المعسر إلى میسرة في العقود التي ح

اء     ا بالوف ان ملزم ذي   إن. وفائھا، حیث أنھ متى أصبح المدین المعسر موسرًا ك  الأجل ال

أن الأجل            ثلان أولاً ب یتین یتم ین أساس یمنحھ القاضي في ھذه الحالة ینطوي على حقیقت

ي الأصل          د ف اً أن العق ن جھة، وثانی الممنوح یمنح تقدیراً لظروف المدین المعسر ھذا م

دفع         تمراره ل ضي باس دخل ویق ي یت ھ إلا ان القاض ددة ل دّة المح ضاء الم ضي بإنق ینق

  .لحق بالمدینالضررالذي قد ی

رة       سر نظ دین المع نح الم ى م ة عل لامیة الأربع ذاھب الإس ت الم د اتفق ذلك فق ل

دیلا     المیسرة، إذا ما ثبت إعساره بالبینة، فیعتبر إنظار المدین المعسر في ھذه الحالة تع

إذا         .للعقد دین دون الآخر ف ق ب   كما اتفقت على أن نظرة المیسرة عامّة؛ أي أنھا لا تتعل

  .)١(الة الإعسار فعلى القاضي الحكم بھاما وجدت ح

ا        سرة بأنھ ا       "كما تعرف نظرة المی ي یمنحھ ضائي الت ذ أو الأجل الق ة التنفی مھل

ك       ن ذل القاضي للمدین عاثر الحظ حسن النیة إذا استدعت حالتھ ذلك ولم یلحق الدائن م

سخ            وقى الف ھ ویت ذ التزام ى ینف ك حت ضائی  . )٢(ضرر جسیم، وذل ة الق ة أجل  أي أن المھل

                                                             
ر،         طرطاق نوریة، نظرة المیسرة في      )١( ة الجزائ ستیر، جامع الة ماج ري، رس دني الجزائ انون الم الق

 .٧،ص٢٠١٥الجزائر،
د،   )٢( ة للعق وة الملزم اء الق وده، إنھ م ف د الحك ة، )١٩٩٣( عب ات الجامعی ، دار المطبوع

 .٤٥٤الإسكندریة،ص
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لا            ة أج سن النی دین ح نح الم مصدره القضاء وأساسھ القانون الذي یجیز للقاضي أن یم

  .)١("أوآجالا معقولة للوفاء بدینھ، ما دام لم یلحق الدائن من ذلك ضرر جسیم

ا        ي یمنحھ ة الت ا المھل ضائیة بأنھ ة الق ف المھل ا تعری بق یمكنن لال ماس ن خ م

جعلھ غیر قادر على الوفاء في المیعاد المحدد القاضي للمدین الذي یمر بظروف صعبة ت   

  .شریطة عدم لحاق أي ضرر جسیم بالدائن

ي           دني الاردن انون الم صوص الق نا لن لال استعراض واد   –لكن من خ داً الم  وتحدی

ضائیة     ) ٤٠٣ و   ٣٣٤( ة الق ضائي أو المھل فیتبین بأنھ لم یورد تعریفا خاصّاً بالأجل الق

شروط    أو ما یعرف بنظرة المیسرة، وإ     ضمن ال ا وتت نما وضع نصوصاً قانونیة تتعلق بھ

 .التي یجب توافرھا لیمنح القاضي نظرة المیسرة

ھ    ) ٣٣٤(لقد نصت المادة     ى أن ي عل تم   . ١(من القانون المدني الأردن ب أن ی یج

ضي           الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نھائیاً في ذمة المدین مالم یوجد اتفاق أو نص یق

على أنھ یجوز للمحكمة في حالات استثنائیة إذا لم یمنعھا نص في القانون . ٢. بغیر ذلك

م             ك ول ھ ذل تدعت حالت ھ اذا اس ا التزام أن تنظر المدین إلى أجل معقول أو اجال ینفذ فیھ

سیم      رر ج ل ض ذا التأجی ن ھ دائن م ق ال ادة  ). یلح ا الم د   ) ٤٠٣(أم ھ فق انون ذات ن الق م

صرف أ   ن الت ین م ھ إاذا تب ى أن صت عل درة أو   ن د المق ھ إلا عن وم بوفائ دین لا یق ن الم

ستقبلیة    ة والم دین الحالی وارد الم ة م اء مراعی ل الوف ة أج ددت المحكم سرة ح المی

  ).ومقتضیة منھ عنایة الحریص على الوفاء بالتزامھ

                                                             
  .٢٨٨،ص٢٠٠٤ رمضان أبو السعود،أحكام الالتزام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،)١(

ستیر،         أبا      الة ماج ري، رس دني الجزائ ون الم وء الان ى ض اء عل زام بالوف ة،انقاء الالت دن خوخ لی
 ٢٢، ص٢٠١٣جامعةعبد الرحمان میرة، الجزائر،
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ي     ة ف از بالعمومی سرة تمت رة المی أن نظ ین ب ھ یتب صوص فإن ك الن لال تل ن خ م

زام   التطبیق سواء من حیث محل الال      نح      . تزام أو مصدر الالت زام تم ث محل الالت ن حی فم

نظرة المیسرة في كل الالتزامات بصرف النظر عن محلھا سواء كان محل الالتزام نقوداً     

فھي لیست محددة في الدیون المتمثلة في المبالغ المالیة فقط،  ، أو تسلیم شيء أو غیره    

ع ع          ذي یق زام ال ون      بل یمكن أن تمنح مھما كان نوع الالت ن أن یك ث یمك دین، حی ى الم ل

ك            ال ذل ل، ومث ن عم اع ع ى الامتن ل أو حت ام بعم يء أو القی اء ش زام إعط زام  : الالت الالت

ة  ة قانونی شغول بطریق سكن الم ت ال ادرة بی نح . بمغ زام فتم صدر الالت ث م ن حی ا م وأم

ة أو نظرة المیسرة في جمیع الالتزامات سواء كان مصدر الالتزام ناشئاً عن إرادة منفرد

  .عقد على سبیل المثال

  : الفرع الثاني
 .شروط منح المهلة القضائية والاثار القانونية المترتبة على منحها

ة           شرائط القانونی ن ال دد م ى ع لقد حدد المشرع الأردني وفي أكثر من موضع عل

ب    ي یتوج ب  –الت ى الأغل سرة؛      - عل ھ نظرة المی ن أجل منح دین م ل الم ن قب ا م  إثباتھ

  :ك الشرائط بما یليوتتمثل تل

ضائیة  :أولاً ة الق نح المھل ول دون م انوني یح ص ق د ن شرع . أن لا یوج د الم د قی فق

ال       الأردني صلاحیة القاضي في منح المھلة القضائیة في مواضع متعددة؛ ومث

ادة  ١٩٦٦ لسنة ١٢ذلك ما ورد في قانون التجارة الاردني رقم       فقد نصت الم

رة   ) ٥٦/١( نح نظ واز م دم ج ى ع ي    عل اري إلا ف دین تج دین ب سرة للم  المی

تثنائیة  روف اس ادة   . )١(ظ ذلك الم ر     ١٣/٢وك وال غی ع الام انون وض ن ق  م

                                                             
 .٤٩الفار،مرجع سابق،صعبد القادر)١(
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ھ   ١٩٥٣ لسنة ٤٦المنقولة تأمین لدین وتعدیلاتھ رقم      ى أن "  والتي نصت عل

ة        یس المحكم ن رئ سابقة م رة ال ي الفق ة ف دة المبین لال الم دین خ ب الم إذا طل

وضوع تأمیناً للدین ضمن منطقتھا إرجاء البیع فإنھ لا البدائیة الواقع المال الم

دة            رة واح ى شھرین ولم د عل دة لا تزی ھ لم ى طلب یجوز لھ أن یجیب المدین إل

بأن لدى المدین مجالاً واسعاً لتسدید الدین المستحق علیھ إذا . أ: فقط إذا اقتنع

ا      . ب. أعطي مھلة  ي لھ ائقة لا داع اً  بأن بیع مال المدین قد یسبب لھ ض  مراعی

 ).في ذلك جمیع ظروف الحال واحتیاجات الدائن الخاصة

سرة       :ثانیاً ستدعي منحھ نظرة المی أن     . أن تكون حالة المدین ت ول ب ا الق ا یمكنن وھن

دین   ن أن الم د م ي التأك ن القاض ب م دین یتطل اء للم ة الوف ي مھل نح القاض م

ذي ینطوي   حسن النیة؛ فأساس العلاقات التعاقدیة نابع من مبدأ حسن الن      یة ال

ق             ي ممارسة الح صورة تبق ر ب على التعامل بصدق واستقامة وشرف مع الغی

ا           ى تحقیقھ د عل . ضمن الغایة المفیدة التي أنشئ من أجلھا واتفق أطراف العق

ان            ھ ك دائن أن مدین ت ال م یثب والأصل أن حسن النیة لدى المدین مفترض ما ل

ى فا   أخر حت ھ ت ھ ولكن اء بالتزام ى الوف ادر عل ى  ق تم عل ا یح ة مم ھ الفرص تت

  .القاضي عدم منحھ نظرة المیسرة

ة       ایضاً ینبغي على القاضي التیقن من أن المدین سيء الحظ حتى یمنحھ المھل

ال                ي ح ا ف ن تجاوزھ ة یمك ة ومؤقت ة طارئ ر بأزم في الوفاء، أي أن المدین یم

لتأكد من منحھ أجلاً اضافیاً من قبل القاضي للوفاء بالتزامھ الذي یستطیع بعد ا

د        ار التأك ذ بالاعتب ظروف المدین الاقتصادیة منحھ ھذا الأجل مع ضرورة الأخ

ذر        )١(.من حسن نیة المدین    اراً یتع ك عق دین یمل ان الم و ك  فعلى سبیل المثال ل
                                                             

 .٣٦ طرطاق نوریة،مرجع سابق،ص)١(
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لازم               ت ال ھ الوق ون لدی افیاً لیك بیعھ في الحال فیستطیع القاضي منحھ أجلاً إض

  .لبیع العقار والوفاء بالتزامھ

سیم         :اًثالث سرة ضرر ج ي   .  ألا یلحق الدائن جراء منح المدین نظرة المی ى القاض فعل

ضاء        أن یوازن ما بین مصالح الدائن ومصالح المدین، فقد یعول الدائن على ق

لا                ھ ف دائن؛ وعلی سیماً بال ق ضرراً ج التزاماتھ بوفاء المدین بالتزامھ مما یلح

دائن  یجوز للقاضي في ھذه الحالة أن یمنح للمدین مھ      لة للوفاء لأن مصلحة ال

سبب          ق الت ن طری دین ع ساعدة الم دل م ن الع ھنا أولى بالرعایة، ولن یكون م

 .بأضرار بلیغة للدائن

بة      : رابعاً ة ومناس لا یجوز   . یشترط في الأجل الممنوح للمدین أن تكون مدتھ معقول ف

دة  للقاضي أن یمنح المدین مدة طویلة للوفاء بالتزامھ، بل یفترض أن تكون   م

تمكن          ث ی دین بحی ساعدة الم ا وھو م ن منحھ معقولة وكافیة لتحقیق الھدف م

ھ   م          . )١(من الوفاء  بالتزام ھ ل ي بأن شرع الأردن ى الم ذ عل ام نأخ ذا المق ي ھ وف

ضائیة              ة الق ذه المھل صى لھ ى أو أق داً أدن ي ح دني الاردن انون الم یحدد في الق

دة مفتوح         رك الم د ت دین، فق ي للم ا القاض ي یمنحھ ى    الت ددة واكتف ر مح ة وغی

أن تنظر المدین (...من القانون المدني الاردني على ) ٣٣٥(بالنص في المادة 

  ...).الى اجل معقول

ا         ن خلالھ شرع م د الم ي قی ة والت ة مجتمع شرائط القانونی ك ال ت تل ى تحقق مت

ة                 دین مھل نح الم ي م از للقاض ة ج ضائیة مجتمع ة الق نح المھل ي م ي ف صلاحیات القاض

ا   دائن                وفاء إض صیب ال سیم ی اق أي ضرر ج دم لح اعھ شریطة ع ع أوض ب م فیة تتناس

                                                             
 .٤٩الفار،مرجع سابق،صعبد القادر)١(
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دین        . نتیجة ھذا الأجل بنفس الوقت     سرة للم نح نظرة المی ي وم دخل القاض وعلیھ متى ت

داءً بو    ل ابت ة تمث ار القانونی ن الاث دداً م ب ع ذا یرت راره ھ إن ق ذ  ف راءات التنفی ف إج ق

دین        ق الم دائن بح ا ال ا . والدعوى التي أقامھ ع     كم ستحق الأداء وبجمی ى م دین یبق  أن ال

الالتزامات المترتبة علیھ فیبقى الإعذار بكامل اثاره وتنتقل تبعة الھلاك إلى المدین الذي 

ھ         دد ل ت المح ضائي       . لم یقم بتسلیم محل الالتزام في الوق نح الأجل الق رار م إن ق ضاً ف ای

ة ل               ة الاجراءات اللازم اذ كاف دائن اتخ ق ال ع     للمدین یبقي من ح ھ كرف ى حق لمحافظة عل

ال الأداء         اً ح دین دین ك ال ف ذل ك بوص الدعوى غیر المباشرة أو الدعوى البولیصیة وذل

دین                ة للم ي مھل ا تعط د وإنم داً بأجل جدی اً جدی فالمھلة التي منحھا القاضي لا تنشئ دین

لذلك؛ وحیث أن من شروط إجراء المقاصة    . للوفاء بذلك الدین الذي حل أجل الوفاء بھ        

دین            ا دائن أو الم ع ال لقانونیة أن یكون الدین حال الأداء فإن منح المھلة القضائیة لا یمن

ا             وافرت شرائط إعمالھ ى ت ة مت إحراء المقاصة القانونی ة ب ب   . من المطالب ضاً لا یترت ای

اس أن              ى أس دین عل ى ال ستحقة عل أخیر الم د الت ف فوائ ضائیة وق ة الق نح المھل ى م عل

. ب من التاریخ الذي طلب فیھ المدین منحھ المھلة الإضافیة للوفاءالفوائد القانونیة تترت

دة          دأ     سریان م لا یب ادم ف دة التق وأخیراً فإن منح المھلة القضائیة یترتب علیھ قطع م

الالتزام        اء ب دین للوف ة للم ضائیة الممنوح ة الق ضاء المھل ل إنق ق قب ى الح ادم عل التق

  .المترتب بذمتھ
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  : المطلب الثاني
   سلطة القاضي التقديرية في تعديل الأجل مدى

  ورقابة محكمة التمييز عليه
صت   دة            لقد ن ى قاع ة عل ات الدولی شریعات والاتفاقی ة الت ي كاف ة ف د العام القواع

ي          ى قاض شرع وأعط دخل الم د ت ك فق أسایة تتمثل في أن العقد شریعة المتعاقدین وع ذل

ارات معین    ات واعتب ان ولغای ض الاحی ي بع وع ف دیل   الموض لطة تع نح س لاحیة م ة ص

زاع    . الأجل إن ھذا ألأجل یعد استثناء على  القاعدة العامة بحیث قید من إرادة أدراف الن

ذا    . في تحدید اثار العقد حیث جعلت للقاضي دورا مھماً في تعدیل العقد         ى ھ د لاق لذلك فق

لصلاحیات التوجھ نقداً من جانب بعض فقھاء القانون الوضعي على أساس أن مثل تلك ا

المنوحة للقاضي تشكل اعتداءً على حریة التعاقد وانتقاصاً منھا كما أنھا تؤدي إلى عدم 

ي        . استقرار المعاملات المدنیة   صلاحیات للقاض ك ال ل تل نح مث صار م ذھب  –ولكن أن  ون

ة  .  یرون في ذلك رعایة للمصالح وتحقیقاً للعدالة -مع ھذا الاتجاه     فتلك السلطة التقدیری

ع             الممنوح ى واق ي عل ھ القاض ة للقاضي تتمثل في ذلك النشاط الذھني الكبیر الذي یجری

ى      ھ إل ؤدي ب اً ی فاً قانونی ع وص ف الواق ى وص ساعده عل ا ی ھ مم روح أمام زاع المط الن

ة               د قانونی ن قواع دده م شرع وح . )١(إعمال قاعدة قانونیة معینة في ضوء ما وضعھ الم

ش  ضاء والت ھ والق ھ الفق ان توج د ك ذلك فق ال  ل ي مج اً ف ي دوراً إیجابی نح القاض ریع بم

د سواء      ضمنھا العق المعاملات بما یعطي القاضي صلاحیة التعدیل في الالتزامات التي یت

                                                             
دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، : ریة في تعدیل مضمون العقد غازي الغثیان، سلطة القاضي التقدی)١(
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دین            نح الأجل للم ك م ي ذل ھ     في مرحلة التكوین أم التنفیذ بما ف ذ التزام ن تنفی تمكن م  لی

   .)١(ولكن بشرط ان تتوفر الشروط التي حددھا المشرع في القانون

بالنتیجة فمتى توافرت جمیع الشروط التي حددھا المشرع والمتمثلة بعدم وجود      

ة               ستدعي منحھ مھل ة ت دین بحال نص قانوني یمنع منح المھلة القضائیة، وأن یكون الم

سیماً،    رراً ج دائن ض ضائیة بال ة الق نح المھل ضر م ھ، وألا ی اء بالتزام ن الوف تمكن م لل

راره         فللقاضي أن یمارس سلطتھ التقدیر     ي ق دین فھو حر ف ضائیة للم ة ق نح مھل یة ویم

رر        ى ق سرة مت بأن یمنحھا أو یمنعھا، كما أن لھ سلطة تقدیریة في تحدید مدة نظرة المی

نح      أن یم راره ب ي ق ھ ف ى حریت افة إل بة، بالإض ة ومناس ون معقول شرط أن تك ا ب منحھ

ا     سدد فیھ ال ی دة آج زام أو ع ھ الالت سدد خلال داً ی لاً واح دین أج ذه  )٢(الم الي فھ ، وبالت

ك          ل تل ي مث لب القاض القواعد تعتبر من النظام العام التي لا تجیز للأفراد الاتفاق على س

  .الصلاحیات ومتى حصل مثل ذلك الاتفاق یعتبر باطلاً

ى             ر صحیحاً مت ضائیة یعتب ة الق نح المھل بناء على ما سبق فإن قرار القاضي بم

ة و شروط القانونی ك ال وافر تل ن ت د م رار  تأك ى ق ز عل ة التمیی ة لمحكم لا رقاب الي ف بالت

ي            ا القاض ي منحھ دة الت قاضي الموضوع في منح مھلة الوفاء مع مراعاة  ان تكون الم

ة  ست طویل بة ولی ة ومناس دین معقول ك   )٣(للم وع لتل ي الموض ة قاض اس ممارس ، فأس

نح ٣٣٤الصلاحیات ھو نص المادة     نظرة   من القانون المدني الأردني التي أجازت لھ م

ذلك      دة ك ك الم د تل دین وتحدی سرة للم ضائیة      . المی ة الق نح المھل سألة م ر م ھ فتعتب وعلی

لطة             ي س دخل ف مسألة من مسائل الواقع ولیست مسألة من مسائل القانون ولذلك فھي ت

                                                             
 .٦الغثیان،مرجع سابق،صغازي )١(
 .٢١٨الدراجي،مرجع سابق،صمصطفى )٢(
 .٥٠الفار،مرجع سابق،صعبد القادر )٣(



 

 

 

 

 

 ١٢٣٩

ة          ة، فلمحكم ذه الحال ي ھ راره ف ى ق ز عل ة التمیی ة لمحكم وع ولا رقاب ي الموض قاض

دم   نح أو ع ي م سلطة ف وع ال وافرت    الموض ة ت ي حال دین ف ضائیة للم ة الق نح المھل  م

ك                 رر ذل دما یق ي عن ي لأن القاض راه القاض ا ی ي ضوء م الشروط التي حددھا القانون ف

ساتھا  دعوى وملاب روف ال ع ظ ستعیناً بجمی ون م ائع  . یك ز بوق ة التمیی أن لمحكم لا ش ف

ا            ك إذ أن علیھ ي ذل دة ف ي مقی ل  النزاع التي عرضت امام محكمة الموضوع، فھ  أن تتقب

ل     نح الأج شأن م راره ب ي ق در القاض وع وأص ة الموض ا محكم ا أثبتتھ زاع كم ائع الن وق

  .وتعدیلھ



 

 

 

 

 

 ١٢٤٠

  :والنتائج والتوصيات الخاتمة
ا              و إم صدر فھ ث الم ن حی لقد استعرضنا في ھذا البحث مفھوم الأجل وأنواعھ م

ى أنواعھ م   . أن یكون اتفاقیاً أو قانونیا أو قضائیا  و    كما تطرقنا كذلك إل ر فھ ث الأث ن حی

ون  . إما أن یكون واقفاً أو فاسخاً     ایضاً تحدثنا عن الشروط اللازمة في الأجل وھي أن یك

سرة     . مستقبلاً ومحقق الوقوع   سمى بنظرة المی ا ی وأخیراً بحثنا في الأجل القضائي أو م

لطة       انون س نح الق ث م دین حی د شریعة المتعاق دة أن العق ى قاع تثناءً عل د اس ي تع والت

ة             تقد راره خاضعاً لرقاب ون ق یریة للقاضي لمنحھا متى تحققت شروط منحھا دون أن یك

 :من خلال ھذه البحث توصلنا إلى عدد من النتائج تتمثل بما یلي. محكمة التمییز

ف     .١ رق لتعری ام الأجل دون التط ق بأحك ي تتعل واد الت ي أورد الم شرع الاردن أن الم

  .الأجل على خلاف ما قعل مع الشرط

ى       أن الم  .٢ ة حت وافر مجتمع ب أن تت شروط یج ن ال شرع الأردني اشترط توافر عدد م

یستطیع القاضي منح الأجل القضائي للمدین دون أن یكون قراره خاضعاً للمراجعة  

 .من قبل محكمة التمییز

أن المشرع في القانون المدني الأردني لم یحدد حداً أعلى للمھلة القضائیة كما أنھ          .٣

 .ا ایضا وإنما ترك أمر تحدیدھا من صلاحیات القاضيلم یحدد حداً أدنى لھ

دداً       وبناء على ما توصلنا لھ في ھذه الدراسة فإننا نضع أمام المشرع الأردني ع

صوص            صوصھ بخ ي بعض ن صور الموجود ف ا لمعالجة الق من التوصیات علھ یأخذ بھ

 :الأجلوتتمثل تلك التوصیات بما یلي

اً كم       .١ صاً خاص ن       نوصي المشرع بأن یضع ن شرط یعرف م ھ لل د معالجت ل عن ا فع

  .خلالھ المقصود بالأجل القضائي أو نظرة المیسرة



 

 

 

 

 

 ١٢٤١

ده         .٢ ي وح ضائیة بالقاض ة الق نح المھل رار م نوصي المشرع الأردني بأن یحصر ق

 .دون حاجة لطلب المدین

سلطات         .٣ اً ل ر مطلق ل الأم لا یجع ل ف ى للأج داً أعل شرع ح دد الم أن یح ي ب نوص

بیل      القاضي كما فعل في قانون    ى س دین عل اً لل ة تأمین  وضع الأموال غیر المنقول

 .المثال

ث           .٤ دین بحی ا للم ي منحھ  نوصي المشرع بأن یحدد عدد الاجال التي یجوز للقاض

 . لا تطول مدة المھلة القضائیة فلا یضار الدائن من ذلك

یس                  .٥ ضائیة فل ة الق دأ سریان المھل د ب شرع موع دد الم أن یح ضاً ب كما نوصي ای

دور      واضحاً من ا   اریخ ص ن ت لنصوص القانونیة موعد بدء تلك المدة، ھل ھو م

 .قرار القاضي بمنحھا؟ أم من موعد تبلیغ الأطراف أصحاب العلاقة بھا؟
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